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1 – ان تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عند توافر شروطه امرٌ جوازي لمحكمة الموضوع دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
2 – ان الجدل حول عدم تقرير محكمة الموضوع الامتناع عن النطق بالعقاب هو جدل في غير محله إذ لم ترَ المحكمة وجهاً لتقرير ذلك.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor64]وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الزنا والشروع فيه ومواقعة أمرأة بلغت الحادية والعشرين من عمرها برضاها ولم تكن محرماً منه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يقض بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب رغم توافر شروطه في حقه وتمسك الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية، كما أنه يطلب من هذه المحكمة – محكمة التمييز- استعمال أقصى درجات الرأفة والقضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب اكتفاء بما قضي من عقوبة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. 
[bookmark: Anchor110]وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: (... تتحصل بأنه في غضون شهر يوليو 2011 اتصل المتهم الأول جنسياً بالمتهمة الثانية برضائها مرتين في منزل مخدومهما الكائن بمنطقة قرطبة حال كونه متزوجاً بأخرى وهي عالمة بذلك، وفي فجر يوم 2011/7/19 وحال شروعهما في تكرار جريمتهما تم اكتشاف أمرهما من قبل مخدومهما وأبلغ رجال الشرطة الذين قاموا بضبطهما في غرفة المتهم الأول..). 
[bookmark: Anchor148]وساق الحكم على ثبوت الواقعة- على هذه الصورة- في حق الطاعن أدلة استقاها من اعتراف المتهم والمتهمة الثانية بالتحقيقات، ومما سطره بمذكرته المستشار ........، وما شهد به الملازم شرطة ...........، والملازم أول ............. ضابط المباحث، والعريف ............، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. 
[bookmark: Anchor180][bookmark: TM2014_102_1]لما كان ذلك، وكان التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب عند توافر شروطه أمر جوازي لمحكمة الموضوع داخل في مطلق سلطتها دون معقب عليها من محكمة التمييز ولا تثريب عليها إن هي لم تقض به ولا عليها إن هي التفتت عن الرد على هذا الطلب، 
[bookmark: Anchor204][bookmark: TM2014_102_2]وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ير وجها للتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب، فلا يقبل من الطاعن المجادلة في هذا الشأن، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. 
[bookmark: Anchor220]لما كان ذلك، وكان لا محل للنظر في طلب الطاعن أخذه بالرأفة، ومعاملته بمقتضى نص المادة 81 من قانون الجزاء بالقضاء بالامتناع عن النطق بعقابه إذ لا يتأتي ذلك إلا عند نظر الموضوع- بعد تمييز الحكم المطعون فيه- ومن ثم فإن طلب الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. 
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الطعن رقم 


102/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالله جاسم العبدالله العجيل وكيل المحكمة 


وعضوية السادة المستشارين ممدوح يوسف وسيد الدليل ولا شين إبراهيم وخالد 


مقلد


 


1 


–


 


ان تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عند توافر شروطه امرٌ جوازي لمحكمة 


الموضوع دون خضوعها لرقابة محكمة التمييز


.


 


2 


–


 


ان الجدل حول عدم تقرير محكمة الموضوع الامتناع عن النطق بالعقاب هو 


جدل في غير محله إذ لم ترَ المحكمة وجهاً لتقرير ذلك


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة


: 


 


من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون


. 


 


وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الزنا والشروع 


فيه ومواقعة أمرأة بلغت الحادية والعشرين من عمرها برضاها ولم تكن محرماً منه 


قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يقض بالتقرير بالامتناع عن النطق 


بالعقاب رغم توافر شروطه في حقه وتمسك الطاعن بذلك أمام المحكمة الاستئنافية، 


كما أنه يطلب من هذه المحكمة 


–


 


محكمة التمييز


-


 


استعمال أقصى درجات الرأفة 


والقضاء بالامتناع عن النطق بالعقاب اكتفاء بما قضي من عقوبة، مما يعيب الحكم 


ويستوجب تمييزه


. 


 


وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في 


تتحصل بأنه في غضون شهر يوليو 


... 


(


: 


قوله


2011


 اتصل المتهم الأول جنسياً 


بالمتهمة الثانية برضائها مرتين في منزل مخدومهما الكائن بمنطقة قرطبة حال 


كونه متزوجاً بأخرى وهي عالمة بذلك، وفي فجر يوم 


2011


/


7


/


19


 وحال 


شروعهما في تكرار جريمتهما تم اكتشاف أمرهما من قبل مخدومهما وأبلغ رجال 


الشرطة الذين قاموا بضبطهما في غرفة المتهم الأول


..)


. 
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